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شــغل الســيد هشــام الــبلاوي منصــب رئيــس ديــوان رئيــس النيابــة 

العامــة )2018-2017( قبــل أن يــعين ابتــداء مــن ســنة 2018 كاتبــا 

عامــا برئاســة النيابــة العامــة.

بين  للتنســيق  المشتركــة  بالهيئــة  عضــوا  عين   ،2021 ســنة  وفي 

المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة ووزارة العــدل ورئاســة النيابــة 

العامــة، وفي لجنــة الأرشــيف القضائــي ســنة 2022، ورئيســا للجنــة 

.2023 ســنة  الضريبيــة  المخالفــات 

واستهــل الســيد الــبلاوي، الــذي التحــق بالمعهــد العــالي للقضاء ســنة 

2001، مســاره المهني كمكلــف بمهــام نائــب وكيــل الملــك بالمحكمــة 

الابتدائيــة بســوق أربعــاء الغــرب ســنة 2003، ثــم نائبــا لوكيــل الملــك 

بالمحكمــة الابتدائيــة بمكنــاس، فقاضيــا ملحقــا بمديريــة الشــؤون 

الجنائيــة والعفــو - وزارة العــدل مكلفــا بالسجــل العــدلي الــوطني.

وبين ســنتي 2010 و2014، شــغل الســيد الــبلاوي منصــب رئيــس قســم العفــو والإفــراج المقيــد بمديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو بــوزارة 

العــدل والحريــات قبــل أن يــعين رئيســا لديــوان وزيــر العــدل والحريــات ســنة 2014، ثــم رئيســا لقســم تنفيــذ التــدابير الزجريــة في المادة 

الجنائيــة بالمديريــة ذاتهــا.

وكان الســيد البلاوي أســتاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأســتاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في 

المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج - ميدا عدل 2 - ســنة 2009-2010.

السيد هشام البلاوي

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 

وبهذه الصفة رئيساً للنيابة العامة 
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 ،
ً
 هاماً

ً
 تاريخياً

ً
عرف مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط يوم 14 ماي 2025 حدثاً

تــميز بمراســيم تســليم الســلط بين الســيد هشــام الــبلاوي، الــذي عينــه صاحــب 

محكمــة  لــدى  للملــك   
ً
عامــاً  

ً
وكــيلاً نصــره الله  الســادس  محمــد  الملــك  الجلالــة 

 للنيابــة العامــة، وســلفه الســيد الحســن الداكـيـ.
ً
النقــض، وبهــذه الصفــة رئيســاً

الســلطة  اســتقلال  ترســيخ  سبيــل  في  المبذولــة  الجهــود  لمواصلــة  يــؤرخ  حــدث 

عــن حقــوق وحريــات الأشخــاص  القانــون والدفــاع  القضائيــة، وتعزيــز ســيادة 

والدفــاع عــن ثوابــت الأمــة، بعــد انتقــال رئاســة النيابــة العامــة مــن وزيــر العــدل 

)عضو السلطة التنفيذية( إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض )عضو 

 لمقتضيــات المادتين 110 و116 مــن 
ً
المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة(، تفعــيلاً

الدســتور، بالإضافــة إلى أحكام القانــونين التنظيمــيين المتعلــقين بالمجلــس الأعلى 

للســلطة القضائيــة والنظــام الأســا�سي للقضــاة.
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تقديم  الشكايات أمام رئاسة النيابة العامة 
الإطار القانوني

موضوع الشكاية

تم نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة  بموجب القانون
 رقم 33.17  وبذلك أضحت رئاسة النيابة العامة السلطة التي تشرف على

 عمل النيابات العامة بالمملكة بما في ذلك ضمان حسن تدبير الشكايات
 الخاصة بالمواطنين، واستحدثت لهذه الغاية شعبة خاصة بمعالجة

 الشكايات والتواصل مع المرتفقين تشتمل على وحدتين مكلفتين بالشكايات :
- وحدة الشكايات العادية؛

- وحدة شكايات المؤسسات والهيئات والجالية.

يمكن لكل مواطن رفع تظلمه أمام رئاسة النيابة العامة في مواجهة كل قرار أو إجراء اتخذ من قبل النيابات العامة بالمملكة.

كيفية تقديم الشكاية أو التظلم 

البيانات الواجب تضمينها بالشكاية

   تقدم الشكاية أو التظلم إلى رئاسة النيابة العامة إما :
   - مباشرة إلى مكتب الواجهة  المخصص لتلقي الشكايات؛ 

   - عبر البريد المضمون أو العادي؛
   - شخصيا أو بواسطة محام أو من ينوب عنه؛

www.pmp.ma : 8084 :إلكترونيا -   

   - الاسم الكامل للمشتكي؛ 
   - العنوان الذي يقطن به؛

   - رقم بطاقة التعريف الوطنية؛
   - رقم هاتف المشتكي والعنوان الإلكتروني إن وجد؛

   - الإشارة إلى الهوية الكاملة للمشتكى به إذا كان معلوما؛
   - الدائرة القضائية التي يقيم بها المشتكى به أو محل ارتكاب الفعل المخالف للقانون.
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البيانات  المتعلقة بموضوع الشكاية

التواصل مع المشتكين

كيفية تتبع الشكايات المحالة على النيابة العامة 

تلقي الأجوبة ودراستها

- تحديد موضوع الشكاية أو التظلم؛
- إبراز نوع التظلم والغرض من تقديمه؛ 

- تحديد الجهة القضائية المعنية )وكيل الملك أو الوكيل العام للملك(؛
- الإشارة إلى مراجع الشكاية موضوع التظلم.

- بمجرد تسجيل الشكاية يتم إشعار المشتكي برقم التسجيل عبر رسالة نصية في حال الإدلاء برقم هاتفه؛
- توجيه كتاب يوضح الإجراء المتخذ بشأن شكايته؛ 

- يمكن للمشتكين الاستفسار عن مآل شكاياتهم عبر الهاتف المخصص لهذا الغرض 00 89 71 37 05  ) مركز النداء(  أو عبر

www.pmp.ma : 8084 البريد الإلكتروني 

- بعــد دراســة الشكايــة وتكييفهــا تحــال فــورا على النيابــة العامــة المختصــة قصــد اتخــاذ المتــعين قانونــا بشــأنها و إشــعار المشــتكي 
كتابــة بمآلهــا؛

- تكليف النيابة العامة المختصة بدراسة الشكاية والموافاة بعناصر الجواب عنها داخل آجال معقولة؛
- توجيه تذاكير عند الاقتضاء إلى النيابات العامة وذلك باستعمال كافة وسائل التواصل لضمان السرعة والنجاعة في الإنجاز

 وخاصة الهاتف والفاكس أو البريد الإلكتروني.

تتوصل شعبة معالجة الشكايات برئاسة النيابة العامة بأجوبة وتقارير النيابات العامة بخصوص الشكايات المحالة عليها؛
يتولى الموظفون العاملون بالشعبة تضمين مراجع الأجوبة الواردة وملخص بمضمونها بنظام المعالجة المعلوماتية  الخاص

 بالشكايات وضمها لملف الشكاية؛ 
بعد الاطلاع على الجواب تتخذ رئاسة النيابة العامة القرار المناسب قانونا.
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الشكاية الالكترونية

الشكاية الالكترونية

خطوات تسجيل ومتابعة الشكاية الالكترونية

في إطــار مواكبــة رئاســة النيابــة العامــة لــإدارة الإلكترونيــة وتقريب 

المواطنــن منهــا، تــم إطــاق خدمــة جديــدة »الشــكاية الإلكترونية« 

تتيــح للمواطنــن وضــع شــكاياتهم وتتبــع مآلهــا عــن بعــد، انطاقــا 

 www.pmp.ma :ــة ــة العام ــة النياب ــتروني لرئاس ــع الإلك ــن الموق م

عــن طريــق ملــئ الاســتمارة الخاصــة بذلــك:

1   الدخول على الموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة:

 www.pmp.ma

https://plaintes.pmp.ma

ــة  ــات المتعلق ــه والمعلوم ــة ب ــتخدم الخاص ــات المس ــئ بيان 2   مل
ــكاية: بالش

3   يمكنكــم أيضــا تتبــع مــآل الشــكاية عــن طريــق الرمــز الخــاص 
بهــا،

ــد  ــاشرة بع ــة SMS، مب ــالة النصي ــر الرس ــاله ع ــم إرس ــذي يت وال

ــم: ــم هاتفك ــال رق إدخ

تهــدف الرســائل النصيــة SMS إلى إرشــاد وتمكــن المســتخدم مــن 

ــع إلى  ــا بالموق ــذ وضعه ــك من ــكايته، وذل ــار ش ــى مس ــاع ع الاط

حــن البــت فيهــا.

خطوات تسجيل ومتابعة الشكاية الإلكترونية

الشكاية الإلكترونية

https://plaintes.pmp.ma
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شكاية العنف ضد المرأة والطفل

الأشخاص المؤهلون لتقديم الشكاية  

الإجراءات المتبعة في معالجة الشكاية  

- يمكن للمرأة  ضحية عنف أن تقدم شكاية مكتوبة أو تصريحا شفويا 

أمــام خليــة التكفــل القضائــي بالنســاء والأطفــال ضحايــا العنــف الموجودة 

بالنيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

أو  يقــدم شكايــة بصفــة شخصيــة  أن  للطفــل ضحيــة جريمــة  يمكــن   -

الــغير. بواســطة 

- يتــم اســتقبال المشــتكية مــن قبــل المســاعدة الاجتماعيــة والاســتماع إليهــا مــن طــرف ممثــل النيابــة العامــة عنــد الاقتضــاء أو 

الإحاــلة على الــشرطة القضائــية المختــصة؛

- يتم استقبال الطفل المشتكي والاستماع  إليه من طرف ممثل النيابة العامة المشرف على الخلية في محضر قانوني وبحضور 

ولي أمره؛

- في حالة معاينة آثار عنف وعدم إدلاء الضحية بشهادة طبية، تأمر النيابة العامة بإجراء فحص طبي عليها؛

- يتم توجيه الشكاية إلى الشرطة القضائية المختصة قصد البحث؛

-بعد انتهاء البحث تتخذ النيابة العامة القرار المناسب مع إشعار الضحية أو ولي أمر الطفل.
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الجرائم المعنية بالخط المباشر 

مسار معالجة المكالمات الواردة

الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد المحدث برئاسة النيابة العامة
بغــرض محاربــة جرائــم الرشــوة والفســاد واســتغلال النفــوذ، عملــت رئاســة 
النيابــة العامــة على إنشــاء مركــز خــاص بتلقــي مكالمات المواطــنين على الرقــم 

التــالي:  0537.71.88.88 مــن أجــل التبليــغ عــن الجرائــم المذكــورة .

يســتقبل المركز المكالمات التي تهم التبليغ عن الرشــوة وباقي جرائم الفســاد 
فـق ـمـا يلي: المالي وـ
جريمة الرشوة 

كلمــا تعــرض مواطــن للابتزاز ســواء مــن طــرف موظــف عمومــي أو مــن قبــل 
شخــص يعمــل بالقطــاع الخــاص، يقــوم بالتبليــغ عــن هــذا الفعــل عبر الخــط 
المباشر المحدث لهذه  الغاية، حيث يتم التنسيق معه من قبل النيابة العامة 

المختصــة لضبــط المبلــغ عنــه في حالــة تلبــس بتســلم مبلــغ الرشــوة.

جريمة الاختلاس والتبديد
كل شخــص تتوفــر لديــه معطيــات أو معلومــات أو أدلــة على قيــام أحــد موظفــي الدولــة بالاستــيلاء على المال العــام الموضــوع 
تحــت يــده وفي عهدتــه أو التصــرف فيــه بــدون مبرر قانونــي، فإنــه يتــم التنســيق معــه قصــد تقديــم المعلومــات المذكــورة إلى النيابــة 
العام��ة المختص��ة في مكان تواج��ده، أو تقديمه�ـا مباش��رة إلى رئاس��ة النياب��ة العام�ـة ب��عين المكان أو عبر البريــد أو عبر رقــم الفاكــس 

0537575359 الموضــوع رهــن إشــارة المواطــنين وذلــك مــن أجــل دراستهــا واتخــاذ المتــعين بشــأنها.
جريمة استغلال النفوذ 

كل شخص طلب منه موظف مكافأة أو تسلمها منه واعدا إياه، باستغلال نفوذه وهو على علم بأن ذلك الفعل منافي للقانون.
يمكن الاتصال بالخط المباشر للتنسيق معه لضبط المعني بالأمر في حالة تلبس. 

جريمة الغدر 
كل شخــص توفــرت لديــه معطيــات أو معلومــات بشــأن قيــام موظــف عمومــي بطلــب أو تلقــي أو فــرض أو أمــر بتحصيــل مــا يعلــم 

أنــه غير مســتحق أو أنــه يتجــاوز المســتحق، ســواء لفائــدة الإدارة العامــة أو الأفــراد أو لنفســه.
يمكن التبليغ بواسطة الخط المباشر قصد اتخاذ المتعين قانونا في حق من ثبت ارتكابه لذلك الفعل.

عند توصل مركز الاستقبال بالمكالمة يحيلها على القا�ضي المكلف الذي ينسق مع النيابة العامة المختصة التي يتواجد بها المبلغ 
لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس.

تــم تخصيــص رقــم الفاكــس 0537575359 لمركــز التبليــغ عــن الفســاد والرشــوة ووضــع رهــن إشــارة المواطــنين الذيــن يرغبــون في 

إرســال شكايــات أو معطيــات تتعلــق بجرائــم الفســاد.
يتمتع المبلغ بالحماية المقررة في قانون المسطرة الجنائية إذا ما تعرض هو أو أحد أفراد عائلته لأي تهديد.
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إهمال الأسرة

- نظــم المشــرع المغربــي جريمــة إهمــال الأســرة، بموجــب الفصــول مــن )479 
إلى 482( مــن القانــون الجنائــي.

جريمة إهمال الأسرة 
تتحقق جريمة إهمال الأسرة بما يلي:

 - مغادرة أحد الزوجين لبيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين 

والتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية 

الأبوية أو الوصاية أو الحضانة؛

- الإهمــال المعنــوي للأطفــال، و يتحقــق بحصــول ضــرر معنــوي للأبنــاء أو 

الإطار القانوني

مرفقات الشكايةشكليات الشكاية

لأحدهــم مــن أحــد الأبويــن نتيجــة ســوء المعاملــة، أو إعطــاء القــدوة السيئــة أو عــدم العنايــة أو التقــصير في الإشــراف الضــروري مــن 

ناحيــة الصحــة أو الأمــن أو الأخلاق؛

- التملص من النفقة؛ ويتحقق بإمساك الملزم بالنفقة عمدا عن أدائها لمستحقيها.
الأشخاص المؤهلون لتقديم شكاية بإهمال الأسرة:

-الزوجة: نفقة الزوجة واجبة على الزوج مادامت رابطة الزوجية قائمة ولا تسقط إلا بموجب قانوني.

- الأولاد: نفقــة الأبنــاء واجبــة على الأب حتى و لــو كان معســرا والأم إذا كانــت ميســورة، وتظــل واجبــة على المكلــف بهــا إلى حين 

الإعفــاء منهــا قانونــا؛

- الوالدين: نفقة الوالدين واجبة على الأبناء.

- أن تكون مكتوبة؛

- مجانية الشكاية؛

- أن تقدم شخصيا أو بواسطة محام.

قبــل الإقــدام على تســجيل الشــكاية في الســجلات المعــدة لهــذا الغــرض يتــعين 

إرفاقـهـا بالوثاـئـق الآتـيـة:

- نسخة تنفيذية من الحكم القاضي بالنفقة؛

- محضر الامتناع عن أداء النفقة؛

- محضر أداء اليمين في حال تعليق استحقاق النفقة على أدائها.
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مسطرة معالجة شكاية إهمال الاسرة
بعد دراسة الشكاية من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه، يصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل :

-   الاستماع للطرف المهمل أو المستحق للنفقة بخصوص ما جاء في شكايته؛

- إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بأدائها في ظرف 30 يوما؛

- يكون هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة؛

يستغنى عن الاستجواب إذا كان الملزم بالنفقة هاربا أو ليس له محل إقامة معروف.

القرارات المتخذة من طرف وكيل الملك بشأن شكاية إهمال الاسرة :

بعد مرور 30 يوما على إنذار المدين بالنفقة دون أداء مبلغ النفقة يتخذ وكيل الملك  إحدى القرارات التالية:

- متابعة المشتكى به من أجل جريمة إهمال الأسرة و إحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون؛

- حفظ المحضر المنجز على ذمة القضية )في حالة تنازل المشتكية عن شكايتها أو لأسباب أخرى(.
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كفالة الأطفال المهملين

الإطار القانوني

التصريح بالإهمال - شروط الكفالة 
مسطرة الكفالة - إلغاء الكفالة

- الظــهير الشــريف رقــم 1.02.172 الصــادر في فاتــح ربيــع الآخــر 1423 )13 
بتنفيــذ القانــون رقــم 15.01 المتعــلق بكفاــلة الأطــفال المهــملين. يونيــو 2002( 

- المرســوم رقــم 2.03.600 الصــادر بتاريــخ 07 يونيــو 2004 بتطبيــق المادة 16 
مــن القانــون رقــم 15.01 المتعلــق بكفالــة الأطفــال المهمــلين.

تعريف الطفل المهمل 
الطفــل المهمــل هــو الــذي لــم يبلــغ ســنه 18 ســنة شمســية كاملــة و وجــد في 

إــحدى الــحالات التالــية:
- إذا ولد من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛

- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
- إذا كان الأبوان أو أحدهما منحرفا، ولا يقوم بواجبه في رعايته.

إجراءات بحث حول الطفل المهمل

الحكم الصادر بالتصريح بالإهمال

يباشر وكيل الملك البحث حول الطفل الذي تم العثور عليه أو المتخلى عنه، ويقوم بكل الإجراءات اللازمة للتعريف به.
الإيداع المؤقت 

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله، 
بإيداعه مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو المراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو إمرأة ترغب 

في كفالتــه أو رعايتــه فقــط.

لوكيــل الملــك أن يطلــب توجيــه نسخــة مــن الحكــم القــا�ضي بــأن الطفــل مهمــل إلى القــا�ضي المكلــف بشــؤون القاصريــن لــدى 
المختصــة. المحكمــة 

التسليم المؤقت 
لوكيل الملك قبل صدور الأمر بشأن الكفالة أن يقرر تسليم الطفل مؤقتا للشخص طالب الكفالة بعد تقديم طلب التصريح 

بالإهمال وذلك بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة.
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مسطرة الكفالة

طلب الكفالة والوثائق المعززة له

يقــوم القــا�ضي المكلــف بشــؤون القاصريــن بإجــراء بحــث بواســطة النيابــة العامــة حــول طــالبي الكفالــة و الظــروف التي ستتــم فيهــا 
الكفالة؛

يتم إسناد الكفالة بموجب أمر صادر عن القا�ضي المكلف بشؤون القاصرين؛
يسلم الطفل المكفول إلى الكافل ويحرر محضر بشأن ذلك بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة لاجتماعية.

تعريف الكفالة 
الكفالة هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته وتحمل نفقاته ولا يترتب عنها حق في النسب ولا في الإرث.

     يبت القا�ضي المكلف بشؤون القاصرين في طلب الكفالة.
 الشروط المطلوبة لكفالة الطفل المهمل

كفالة الأطفال المهملين لا تسند إلا للأشخاص والهيئات الآتي ذكرها :
- الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية :

- أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني؛
- صالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا؛

- متوفرين على الوسائل المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل؛
- سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما؛

- لم يسبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو مرتكبة ضد الأطفال؛
- ليس بينهما وبين الطفل الذي يريدان كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف يخ�شى منه على مصلحته.

- المرأة المسلمة المتوفرة على الشروط المشار إليها سابقا؛
- المؤسســات العموميــة المكلفــة برعايــة الأطفــال والهيئــات والمنظمــات والجمعيــات ذات الطابــع الاجتمــاعي المــعترف لهــا بصفــة 

المنفعــة العامــة والمؤهلــة لرعايــة الأطفــال وتنشــئتهم تنشــئة إسلاميــة.
الوثائق المطلوبة لكفالة الطفل المهمل 

 يتعين أن يرفق طلب الكفالة بما يلي: 
- نسخة من حكم التصريح بالإهمال؛ 

- نسخة من رسم الولادة للطفل المراد كفالته، وجميع الوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا وهي : 
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- شهادة طبية تثبت السلامة من الأمراض المعدية؛ 
- ملخص السجل العدلي؛ 

- نسخة من عقد الزواج بالنسبة للزوجين. 
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- شهادة العمل أو شهادة تثبت الدخل. 

اقتراح إلغاء الكفالة 
لوكيل الملك اقتراح إلغاء الكفالة إذا ما تحققت إحدى الحالات التالية:

- إخلال الكافل بالتزاماته؛
- تنازل الكافل عن الكفالة؛

- المصلحة الفضلى للطفل المكفول.

تنفيذ الأوامر الصادرة بإلغاء الكفالة 
- يسهر وكيل الملك على تنفيذ الأمر الصادر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية أو بما يراه ملائما من الوسائل.

تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات  الحالة المدنية
- يوجه القا�ضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القا�ضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو استمرارها  إلى ضابط الحالة 

المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر.
- تتــم الإشــارة إلى الأمــر الصــادر بإســناد الكفالــة أو بإلغائهــا أو باســتمرارها بطــرة رســم ولادة الطفــل المكفــول طبقــا للمقتضيــات 

المتعلقــة بالحالــة المدنيــة .
- لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية.
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الإكراه البدني في الديون
 الخصوصية - مدة الإكراه البدني

إجراءات الإكراه البدني - المنازعة في الإكراه البدني

الإطار القانوني

الإكراه البدني في الديون الخصوصية

إجراءات الإكراه البدني

نظــم المشــرع المغربــي الاكــراه البدنــي بموجــب المــواد مــن )635 إلى 647( مــن 
قانــون المســطرة الجنائية.

نفــس  ولهمــا  والخصوصيــة،  العموميــة  الديــون  في  البدنــي  الإكــراه  يطبــق 
الإجراءات، ويختلفان فقط من حيث الجهة التي لها صلاحية تقديم طلب 

الإكــراه البدنــي.
في الديون الخصوصية يقدم طلب الإكراه من طرف صاحب المصلحة إلى 

النيابة العامة المختصة.
في الديــون العموميــة يقــدم طلــب الإكــراه البدنــي مــن طــرف الجهــة المؤهلــة 

قانونــا.

- لكل شخص استصدر لفائدته حكما في قضية مدنية أو جنحية ق�ضى منطوقه باستحقاقه لتعويض مادي الحق في تقديم 
طلب مباشرة مسطرة الإكراه البدني في حال امتناع المحكوم عليه عن أداء المبلغ المحكوم به وعدم وجود ما يحجز لديه.

- يتــعين على صاحــب المصلحــة  أن يقــدم الطلــب الرامــي إلى تطبيــق الإكــراه البدنــي أمــام وكيــل الملــك المختــص مرفقــا بـــالوثائق 
الآتية:

- نسخة من المقرر القضائي المحدد للإكراه البدني موضوع التنفيذ؛
- ما يفيد نهائية المقرر القضائي )قرار محكمة النقض أو شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض(؛

شهادة بعدم وجود ما يحجز.

بعد دراسة طلب الإكراه البدني و التحقق من مرفقاته من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه، تتم إحالته على قا�ضي تطبيق 
العقوبات.

بعــد موافقــة قــا�ضي تطبيــق العقوبــات على تطبيــق الإكــراه البدنــي يأمــر وكيــل الملــك أعــوان القــوة العموميــة بإلقــاء القبــض على 
المــعني بالأمر.

في حالة تعذر إيقاف المعني بالأمر يتم تحرير برقية بحث في حقه.
فور إيقاف المكره يكون له الخيار إما بأداء المبلغ المكره من أجله أو بقضاء مدة الإكراه البدني في السجن.
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مدة الإكراه البدني 
طبقا لأحكام المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية تحدد مدة الإكراه البدني في:

 )20( إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم 
ً
 - من ستة أيام )6( إلى عشرين يوماً

)8.000(؛
 )15( إلى واحد وعشرين يوما

ً
- من خمسة عشر يوماً

)21( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم 
)8.000( ويقل عن عشرين ألف درهم )20.000(؛   

- من شهر واحد )1( إلى شهرين )2( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم )20.000( ويقل عن خمسين ألف درهم 
)50.000(؛

- من ثلاثــة أشــهر )3( إلى خمســة أشــهر )5( إذا كان المبلغ يعــادل أو يفــوق خمــسين ألــف درهــم )50.000( ويقــل عــن مــائتي ألــف 
درهــم   )200.000(؛

- من ستة أشهر )6( إلى تسعة أشهر )9( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم )1.000.000(؛
- من عشرة أشهر )10( إلى خمسة عشر شهرا )15( إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم)1.000.000(.

إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون،  فتكون مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
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السجل العدلي المحلي البطاقة رقم 3
إجراءات الحصول على البطاقة رقم 3 ورقيا

إجراءات الحصول على البطاقة رقم 3 إلكترونيا

الإطار القانوني

طلب الحصول على السجل العدلي المحلي الورقي

قانــون  مــن   686 إلى   654 المــواد  بموجــب  العــدلي  السجــل  تنظيــم  تــم   -
الجنائيــة. المســطرة 

- يتــولى مكتــب السجــل العــدلي المــحلي مســك السجلات العدليــة لجميــع 
الأشخــاص مهمــا كانــت جنســيتهم المزداديــن بالمغــرب.

يضمن بالسجل العدلي المحلي »البطاقة رقم 3« ما يلي: 

- مقررات الإدانة الصادرة عن محاكم المملكة بخصوص جناية أو جنحة؛

- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة 

في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛

- المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين؛

المقررات الصادرة بالإعفاء من العقوبة؛

- المقــررات التأديبيــة الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة أو عــن ســلطة إداريــة فيمــا إذا ترتــب عنهــا فقــدان للأهليــة أو نصــت على 

هــذا الفقــدان؛

- المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات المحكوم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛

- قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛

المقررات الصادرة بسقوط الولاية الشرعية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مكان ولادة الطالب؛

يرفق الطلب بـما يلي: 

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

- الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا. 
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الأشخاص الذين لهم حق تسلم البطاقة رقم 3

السجل العدلي المحلي المنجز إلكترونيا

إجراءات تسلم البطاقة رقم 3 المنجزة إلكترونيا

تسلم نسخة من السجل العدلي »البطاقة رقم 3«  إلى:

- المعني بالأمر شخصيا بعد الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

- إلى أي شخص نيابة عن المعني بالأمر شريطة الإدلاء  بتوكيل رسمي خاص؛

تطلب وتوجه البطاقة رقم 3 للشخص المقيم أو المستقر بالخارج بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء.

يمكن تقديم طلب  الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي المحلي عن طريق الأنترنيت عبر الموقع الإلكتروني

 www.casierjudiciaire.justice.gov.ma 

ويتم ذلك بما يلي:

- ملء الاستمارة المتواجدة بالشباك الإلكتروني لطلب السجل العدلي؛

- تباع التعليمات التي يظهرها الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

- توجــه النسخــة المنجــزة مــن البطاقــة رقــم 3 للسجــل العــدلي إلى المحكمــة التي تــم اختيارهــا كــمكان للسحــب، بعــد توقيعهــا 

إلكترونيــا مــن قبــل وكيــل الملــك أو نائبــه وكاتــب الضبــط بالمحكمــة التي تمســك السجــل العــدلي بمحــل ولادة الطالــب؛

- يتــعين على المــعني بالأمــر مراجعــة المحكمــة التي تــم اختيارهــا قصــد تســلم البطاقــة رقــم 3 بعــد الاطلاع عليهــا مــن طــرف وكيــل 

الملــك أو نائبــه.
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رد الاعتبار
رد الاعتبار القانوني - رد الاعتبار القضائي

الإطار القانوني

رد الاعتبار القانوني

- نظــم المشــرع المغربــي رد الاعتبــار بموجــب المــواد مــن )687 إلى 703( مــن 
قانــون المســطرة الجنائيــة.

- يهدف رد الاعتبار إلى محو السوابق القضائية المسجلة بالسجل العدلي 
للمحكوم عليه.

- رد الاعتبار نوعان قضائي وقانوني.

يكتسب رد الاعتبار القانوني بعد:
- صدور مقرر قضائي في قضية جنائية أو جنحية؛

- تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم؛
- أداء الغرامة أو تقادمها أو الإعفاء منها؛

- أداء التعويضات المدنية أو الإدلاء بما يفيد تنازل صاحبها؛
- مرور المدة القانونية لرد الاعتبار القانوني.

آجال رد الاعتبار بقوة القانون
اشترط المشرع لرد الاعتبار بحكم القانون مرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انصرام آجال تقادمها وحددت 

المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية  الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على الشكل الآتي:
-فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام 

أمد التقادم ؛
- فيمــا يخــص العقوبــة الوحيــدة الصــادرة بالحبــس لمــدة لا تتجــاوز )6 0( أشــهر بعــد انتهــاء أجــل )5 0( ســنوات إمــا مــن يــوم انتهــاء 

العقوبــة المنفــذة على المحكــوم عليــه وإمــا مــن يــوم انصــرام أجــل التقــادم؛
- فيمــا يخــص العقوبــة الوحيــدة بالحبــس لمــدة لا تتجــاوز سنــتين أو فيمــا يخــص عــدة عقوبــات لا يتجــاوز مجموعهــا ســنة واحــدة 

بعــد انتهــاء أجــل عشــر ســنوات تبتــدئ حســبما هــو منصــوص عليــه في الفقــرة الثانيــة أعلاه؛
- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها 

سنة واحدة من أجل جنح بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛
- فيمــا يخــص العقوبــة الجنائيــة الوحيــدة أو العقوبــات الجنائيــة المتعــددة بعــد انصــرام أجــل عشــرين ســنة 
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ابتــداء مــن يــوم انقضــاء آخــر عقوبــة أو انصــرام أمــد تقادمهــا؛
- في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من 

أجل رد الاعتبار؛
- إذا تم إدماج عقوبات بمقت�ضى حكم اعتبرت لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة بمثابة عقوبة واحدة.

الجهة التي تبت في رد الاعتبار القانوني
إذا تعلــق الأمــر بطلــب رد الاعتبــار القانونــي وجــب توجيهــه مباشــرة إلى رئيــس كتابــة الضبــط بالمحكمــة التي ازداد بدائــرة نفوذهــا 

الطالب؛
في حالــة تقديــم هــذا الطلــب إلى وكيــل الملــك بالمحكمــة المــزداد بدائــرة نفوذهــا الطالــب، يحيــل هــذا الطلــب على كتابــة الضبــط 

قصــد محــو الســابقة القضائيــة.
الجهة التي لها حق طلب رد الاعتبار

- المحكوم عليه؛
- ممثله القانوني؛

- في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع  طلبه الرامي إلى رد الاعتبار أو تقديم طلب جديد داخل أجل ثلاث 
سنوات من الوفاة مع تمديد هذه المدة إلى نهاية السنة الموالية للأجل أعلاه إذا حدثت الوفاة قبل مرور المدة القانونية لطلب رد الاعتبار.

رد الاعتبار القضائي

يتم رد الاعتبار القضائي بناء على مقرر قضائي ويستهدف محو السوابق القضائية من السجل العدلي للمحكوم عليه.

أجل تقديم طلب رد الاعتبار القضائي
- يقــدم طلــب رد الاعتبــار القضائــي كأصــل عــام بعــد انصــرام أجــل ثلاث ســنوات باســتثناء بعــض الحــالات التي قــد يخفــض فيهــا 

الأجــل أو يرفــع والتي حددهــا المشــرع فيمــا يلي:
- بعد سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية؛

- بعد سنة إذا كانت العقوبة غرامة فقط؛
- بعد خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية؛

- بعد خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه الذي يوجد في حالة عود وكذا الصادر في حقه حكم بعقوبة جديدة 
سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات؛

- يبتــدئ ســريان الأجــل مــن يــوم الإفــراج بالنســبة للمحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة ومــن يــوم الأداء في حــق المحكــوم عليــه 
بغراـمـة؛

- بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط .
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إجراءات رد الاعتبار

الوثائق المطلوبة في رد الاعتبار

الاختصاص
ينــبغي أن يقــدم الطلــب أمــام وكيــل الملــك بمحــل إقامــة المــعني بالأمــر الحاليــة أو بآخــر موطــن لــه بالمغــرب إذا كان يقيــم بالخــارج 

ويــبين فيــه:
- تاريخ صدور المقرر القضائي والمحكمة المصدرة له؛

- الأماكن التي أقام بها بعد الإفراج عنه.

مسطرة رد الاعتبار
يطلــب وكيــل الملــك شــهادات مــن ولاة أو عمــال الأقاليــم أو العمــالات أو المفــوضين مــن قبلهــم بالأماكــن التي أقــام بهــا طالــب رد 

الاعتبــار تــوضح مــا يلي:
- مدة إقامته؛

- سيرته؛
- وسائل عيشه.

 كما يمكن لوكيل الملك إجراء بحث بواسطة الأمن أو الدرك بالأماكن التي استقر بها الطالب.
بعد استيفاء الوثائق المذكورة، يحيل وكيل الملك الملف برمته على الوكيل العام للملك قصد إحالته على المحكمة، التي تبت 

في طلب رد الإعتبار.

- نسخة من المقرر القضائي، و ما يفيد نهائيته )قرار محكمة النقض أو شهادة بعدم الطعن( ؛
- بطاقة الافراج؛

- وصل أداء الغرامة؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

- نسخة من السجل العدلي.
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الصلح الزجري
الجرائم موضوع الصلح - مسطرة الصلح - آثار الصلح

الإطار القانوني

يتم الصلح الزجري في الأحوال الآتية

مسطرة الصلح 

الجرائم موضوع الصلح

يعــتبر الــصلح الزجــري إحــدى الآليــات البديلــة لفــض النزاعــات، أقرهــا المشــرع 
المغربي في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية بهدف التسوية الودية 
للخصومــة بين الأطــراف وترســيخ ثقافــة التســامح والحــد مــن النزاعــات، وذلــك 

وفق مســطرة مبســطة تحت إشــراف ومراقبة القضاء.

- الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل؛
- الجرائم المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأق�صى 5000 درهم.

بالنسبة لقضايا الرشداء
- يمكن لأطراف الخصومة الجنائية التصالح فيما بينهم قبل إقامة الدعوى العمومية وذلك بناء على طلب يقدم منهما أو من أحدهما 

إلى وكيل الملك.
- يمكــن اقتراح الــصلح مــن طــرف وكيــل الملــك على المشتبــه فيــه في حالــة عــدم حضــور المتضــرر أمامــه ويظهــر مــن وثائــق الملــف وجــود تنــازل 

مكتــوب صــادر عــن المتضــرر أو في حالــة عــدم وجــود مشــتكي.
بالنسبة لقضايا الأحداث

طبقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للحدث الذي يرتكب جنحة الاستفادة من الصلح ؛
يتم إعمال هذا الصلح من طرف النيابة العامة شريطة ما يلي؛

- أن يتعلق الأمر بارتكاب جنحة؛
- موافقة الحدث و وليه القانوني؛
- موافقة ضحية الفعل الجرمي. 

- أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأق�صى للغرامة المقررة قانونا .
- تحديد أجل لتنفيذ الصلح.

يضمن ذلك في محضر الصلح و الذي يوقع بحسب الأحوال:
-  من طرف وكيل الملك والمشتبه فيه في قضايا الحق العام؛

- من طرف وكيل الملك وأطراف الخصومة الجنائية؛
-  يحال المحضر على رئيس المحكمة قصد المصادقة عليه من طرفه أو ممن ينوب عنه بموجب أمر قضائي بحضور 

ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما.
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الإطار القانوني

الجهة المكلفة بالبت في طلبات المساعدة القضائية

المساعدة القضائية
أنواع المساعدة القضائية - مشتملات المساعدة القضائية

الوثائق المتطلبة لمنح المساعدة القضائية - سحب المساعدة القضائية

المرســوم الملكــي بمثابــة قانــون رقــم 514.65 الصــادر في فاتــح نــونبر 1966 )17 
.)1386 رجــب 

مفهوم المساعدة القضائية
عــن  والدفــاع  مجانــا  التقــا�ضي  مــن  المعســرين  الأشخــاص  يمكــن  إجــراء  هي   -
أتعــاب  أو  القضائيــة  الرســوم  أداء  دون  القضــاء  أمــام  ومصالحهــم  حقوقهــم 

المحــامين.
أو ذات  العموميــة  تمنــح للأشخــاص وكــذا المؤسســات  القضائيــة  - المســاعدة 
المصلحة العمومية الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المالية لممارســة حقهم في 

التقــا�ضي.
بالحــق  نــزاع معــروض على المحاكــم وعلى المطالــب المتعلقــة  - تطبــق على كل 

المدنــي المقدمــة أمامهــا وأمــام قضــاء التحقيــق.
المساعدة القضائية نوعان: 

- المساعدة القضائية بقوة القانون؛
- المساعدة القضائية بناء على طلب.

مشتملات المساعدة القضائية
تشتمل المساعدة القضائية على ما يلي:

- جميع القضايا المعروضة على أنظار القضاء والمطالب المدنية المقدمة أمام المحاكم وقضاء التحقيق؛
- إجراءات التنفيذ؛

- تعيين محام.

يبت في طلب الاستفادة من المساعدة القضائية حسب الجهة المعروضة عليها القضية:
- مكتب المساعدة القضائية بمحكمة النقض؛

- مكتب المساعدة القضائية بمحكمة الاستئناف؛
- مكتب المساعدة القضائية بالمحكمة الابتدائية.
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الوثائق الواجب إرفاقها بطلب المساعدة القضائية

- طلب خطي يوجه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو النقض؛
- شهادة تثبت العسر؛

- شهادة الإعفاء أو عدم الخضوع للضرائب؛
- نسخة من المقال؛

- صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية.
إجراءات البت في طلب المساعدة القضائية

- يتم إجراء بحث من قبل النيابة العامة المختصة حول الحالة المادية لصاحب الطلب للتأكد من عسره؛
- إذا تبين عسر الطالب منحت له المساعدة القضائية؛

- إذا تــبين بــأن الطالــب غير معســر يتــم رفــض طلــب المســاعدة القضائيــة ولــه أجــل 15 يومــا للطعــن في قــرار الرفــض يحتســب مــن تاريــخ 
التبليــغ.

سحب المساعدة القضائية

يمكن سحب المساعدة القضائية سواء قبل الحكم في القضية أو بعده في الحالات التالية :
- إذا أصبــح المســتفيد مــن المســاعدة القضائيــة متوفــرا على مــوارد تثبــت كفايتهــا، ولاســيما إذا حصــل على التنفيــذ الجبري أو الطــوعي 

للحكــم الصــادر لفائدتــه ؛
- إذا تنازل عن الدعوى أو وقع صلح بين أطراف الخصومة ؛

- إذا أظهر المستفيد من المساعدة القضائية فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى ؛
يتم سحب المساعدة القضائية، إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم، كما يمكن سحبها من 
طرف مكتب المساعدة. و يترتب عن ذلك المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي كان المستفيد 

قد أعفي منها.
أجل البت في طلبات المساعدة القضائية

- الأصل أنه ليس هناك أي أجل للبت في طلبات المساعدة القضائية ويتوقف ذلك على مدة إنجاز الأبحاث المتعلقة بها؛
- في حالة الاستعجال يمكن منح المساعدة القضائية استثناء بصفة مؤقتة.
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المساعدة القضائية بمحكمة النقض

أقــر المشــرع   المغربــي نظــام المســاعدة القضائيــة بمقــت�ضى المرســوم الملكــي رقــم 
514-65 المــؤرخ في فاتــح نــونبر 1966، وذلــك بهــدف تســهيل الولــوج إلى القضــاء. 
ونص بالنسبة لمحكمة النقض على إحداث مكتب للمساعدة القضائية ينعقد 
بصفــة منتظمــة برئاســة محــام عــام وعضويــة مستشــارين اثــنين يــزاولان مهامهمــا 
بمحكمــة النقــض وممثــل وزارة الماليــة وكاتــب الضبــط المكلــف بالقســم بصفتــه 

كاتبا.
تلقــي طلبــات  العامــة  النيابــة  بكتابــة  القضائيــة  ويتــولى مكتــب المســاعدة  	
المساعدة القضائية إما مباشرة من المحامين أو المواطنين، شخصيا أو بواسطة 
البريد، وإما عن طريق مراسلات الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف 
بالمملكة مرفقة بالوثائق اللازمة التي استقر عمل المكتب على حصرها في شهادة 
العســر وشــهادة عــدم أداء الضرائــب ونسخــة مــن القــرار المطلــوب الطعــن فيــه، 

ويمكــن للطالــب إضافــة أيــة وثيقــة أخــرى لتعزيــز طلبــه.
ويقوم رئيس المكتب بمراقبة استيفاء الطلبات للوثائق الضرورية، وعند تجهيز عدد كاف من الملفات يتم تحديد جلسة للنظر فيها  	
ثــم توجــه دعــوة لبــاقي أعضــاء المكتــب لحضورهــا حيــث يتــولى المكتــب دراســة الملفــات وتقديــر أســباب طلــب المســاعدة القضائيــة مــن خلال 
الوثائق المدلى بها وأهمها إثبات حالة العسر لدى الطالب وجدية طلبه في الطعن بالنقض. وفي هذا الإطار فإن المكتب يراقب ويتحقق 

مــن قابليــة القــرار للطعــن بالنقــض وصفــة الطالــب وعلاقتــه بموضــوع القــرار إعمــالا للفصــل 6 مــن المرســوم الملكــي المشــار إليــه أعلاه.
ومــن خلال الإحصائيــات الســنوية يتــبين أن مكتــب المســاعدة القضائيــة بمحكمــة النقــض يميــل إلى قبــول طلبــات المســاعدة استنــادا إلى 
عنصرين هما : ثبوت عسر الطالب، وجدية طلب النقض، وأن عدد الملفات التي بت فيها بقبول طلب المساعدة يفوق بكثير تلك التي 
بــت فيهــا برفــض الطلــب اعتبــارا مــن المكتــب لحســن سير العدالــة، وحتى لا يكــون الفقــر سببــا لضيــاع وهــدر الحقــوق، ولتــدارك الإغفــال أو 

الخطــأ في العمــل القضائــي، ولنشــر العــدل والمســاواة بين النــاس أمــام القضــاء.

بهــذه  المسجلــة  القضائيــة  المســاعدة  طلبــات  عــدد  فــإن  الســياق  هــذا  وفي 
النيابــة العامــة بلــغ خلال ســنة 2018 مــا مجموعــه 123 طلبــا، بنقــص قــدره 
حــوالي 47 % بالنســبة لســنة 2017 التي ناهــز فيهــا العــدد 238 طلبــا، بينمــا 
ارتفــع ب 17 طلبــا عــن ســنة 2014 التي لــم يتجــاوز فيهــا عــدد الطلبــات 106. 

والجــدول التــالي يــوضح ذلــك مــن )2013 إلى 2018( :
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وبخصــوص مــآل هــذه الطلبــات، فــإن مكتــب المســاعدة القضائيــة بهــذه المحكمــة أصــدر خلال ســنة 2018 مــا مجموعــه 79 قــرارا بقبــول 
طلب المساعدة؛ منها 67 قرارا بتعيين أو مؤازرة محام والإعفاء من الرسوم القضائية و 6 قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية فقط 

ومثلهــا بتعــيين أو مــؤازرة محــام فقــط، كمــا تقــرر رفــض 44 طلبــا لأســباب متعــددة. والجــدول التــالي يــبين ذلــك بتفصيــل :
جدول يبين طلبات المساعدة القضائية المقبولة والمرفوضة خلال 

سنوات 2018-2017-2016

جدول يبين نوع الطلبات المقبولة خلال سنوات 2016 - 2017 - 2018
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الحماية القانونية للعمال المنزليين

الإطار القانوني

بالعــاملات  المتعلقــة  والتشــغيل  الشــغل  شــروط  بتحديــد   19.12 رقــم  القانــون 
المنزلــيين. والعمــال 

 مفهوم العمل المنزلي

دور مفتش الشغل

العمل المنزلي هو العمل المنجز لدى أسرة واحدة أو عدة أسر، كما حددت المادة 
2 من القانون المشار إليه الأشغال المرتبطة بالأسرة في الأعمال التالية:

- الاعتناء بشؤون البيت؛
- الاعتناء بالأطفال؛

-الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- السياقة؛
- البستنة؛

- حراسة البيت.

أعطــى القانــون لمفتــش الشــغل اختصاصــات رقابيــة وأخــرى ضبطيــة، إذ خولــه مهمــة الرقابــة على العقــد المبرم ومــدى احترامــه للشــروط 
القانونيــة ومنحــه ســلطة تنبيــه الأطــراف للخروقــات في حالــة ثبوتهــا وذلــك في إطــار الرقابــة القبليــة.

كمــا منــح القانــون  لمفتــش الشــغل الصفــة الضبطيــة التي تخولــه تلقــي الشكايــات التي يتقــدم بهــا كل مــن المشــغلين أو العــاملات والعمــال 
المنزلين فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينهما، مع منحه صلاحية  استدعاء الأطراف للتأكد من مدى تطبيق أحكام هذا القانون وإبرام 

الصلح بينهم وتحرير محاضر في الموضوع.
وإذا عاين مفتش الشغل أي خرق لأحكام هذا القانون يحرر محضرا بذلك ويحيله على النيابة العامة المختصة.
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دور النيابة العامة

الخدمات التي تقدمها المساعدة الاجتماعية

- تلقي الشكايات من الأطراف؛
- التنسيق مع مفت�شي الشغل لضبط المخالفات و الجنح؛

- الإشراف على البحث التمهيدي و إجراءاته؛
- تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف، وممارسة الإجراءات أثناء المحاكمة؛

- التتبع و المواكبة إلى غاية مرحلة التنفيذ، وتمكين الضحية من الحقوق المحكوم بها.

- الاستقبال و الاستماع؛
-  الدعم النف�سي و التوجيه؛

-  الإرشاد و التوعية بالحقوق؛
-  المصاحبة داخل المحكمة؛

-  المواكبة و التتبع إلى غاية تمكين العامل من حقوقه المحكوم بها.
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أهداف الاتفاقية

مجال التطبيق

الجهة المكلفة بتلقي الطلبات

مهام النيابة العامة المتعلقة بتفعيل الاتفاقية 

 استيفاء النفقة  في الخارج
)اتفاقية نيويورك ل 1956/06/20(

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل استيفاء نفقة شخص دائن وموجود بتراب إحدى 
الــدول المتعاقــدة، التي يــدعي الحــق فيهــا، مــن شخــص مديــن وموجــود بدولــة 

متعاقــدة أخــرى.

تطبق الاتفاقية في مجال استيفاء النفقة بين أشخاص دائنين ومدينين بالدول 
المتعاقدة .

تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل سلطة مركزية مكلفة بتسليم وتوزيع الانتدابات القضائية  المتعلقة بإجراءات المسطرة المتبعة.
يتلقى الوكلاء العامون للملك  لدى محاكم الاستئناف بالمملكة الطلبات المتعلقة بتفعيل  الاتفاقية المحالة من طرف  سلطات الدول 

الأطراف عبر السلطة الوسيطة.

تتخــذ النيابــة العامــة ضمــن حــدود الســلطات المخولــة لهــا بموجــب الإتفاقيــة جميــع التــدابير التي مــن شــأنها أن  تضمــن استيفــاء النفقــة  
و على وجــه الخصــوص :

القيام بإجراء الصلح ، وتقديم دعوى  بالنفقة عند الضرورة ومتابعتها؛
العمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من الإجراءات القضائية.

إحاطــة الســلطة الموجهــة علمــا بمــا ســتجريه، وإذا تعــذر قيامهــا بذلــك أبــدت أســبابه وأرجعــت الملــف إلى الســلطة الوســيطة )الســلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالعــدل(.

اتخاذ الإجراءات الرامية إلى استفادة  الدائن من الإعانات القضائية و الإعفاء من الصوائر.
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الوثائق المكونة لملف استيفاء النفقة بالخارج

في حالة إقامة الدائن بالمغرب يتعين عليه أن يقدم طلبه إلى النيابة العامة الموجود بدائرتها محل إقامته، متضمنا إلى جانب التماس 
تطبيق اتفاقية 20 يونيو 1956 ما يلي :

- إسمه الشخ�صي و العائلي و عنوانه ، مع بيان تاريخ ولادته و جنسيته و مهنته و عند الاقتضاء إسم وعنوان وكيله  أو ممثله القانوني؛
- الاسم الشخ�صي و العائلي للمدين بالنفقة، وعناوينه المتوالية خلال الخمس سنوات الأخيرة،  وتاريخ ولادته وجنسيته؛

- وكالة يأذن بموجبها المعني بالأمر للهيئة الوسيطة في أن تعمل بالنيابة عنه أو في تعيين شخص مؤهل للعمل بالنيابة عنه؛                                                                                                                                            
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الحكم أو القرار القا�ضي بالنفقة؛

- ما يفيد استدعاء الطرف المحكوم عليه إلى الجلسة؛
- شهادة تبليغ الحكم الابتدائي و كذا القرار الاستئنافي؛

- شهادة بعدم الطعن في الحكم أو القرار؛
- بيان مفصل للمبالغ المالية المستحقة شهرا بشهر وسنة بسنة ؛

- عقد الزواج ؛
- عقود ازدياد الأبناء؛

- شواهد مدرسية لكل طفل يزيد عمره عن 16 سنة؛
- صورة فوتوغرافية للمدين و الدائن بالنفقة إن أمكن؛

- بيان الحساب البنكي للدائن بالنفقة.

الإعفاءات و التسهيلات 

- يعفى الدائنون في الاتفاقية من الصوائر والمصاريف؛ 
- لا يسمح للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن تقبض أي أجرة عن الخدمات التي تنجزها طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.
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اجراءات الحصول على شهادة الجنسية الأصلية

شهادة الجنسية
إجراءات الحصول على شهادة الجنسية الأصلية
مسطرة الحصول على شهادة الجنسية المكتسبة

الإطار القانوني

تعريف الجنسية  

صور الجنسية 

قانــون  بســن   1958 شتــنبر   19 في  الصــادر   1.58.250 رقــم  الشــريف  الظــهير 
الجنســية المغربــي المــغير والمتمــم بالقانــون رقــم 62.06  الصــادر بتنفيــذه الظــهير 
الشــريف رقــم 1.07.80 المــؤرخ في 13 ربيــع الأول 1428 )23 مــارس 2007(.

الجنســية علاقــة قانونيــة بين الفــرد والدولــة ترتــب على هــذه الأخيرة مجموعــة 
من الالتزامات تتمثل في حقوق سياسية ومدنية، و في مواجهة الفرد مجموعة 

مــن الواجبات القانونية.

الجنسية الأصلية: هي المترتبة عن النسب أو البنوة أو الولادة بالمغرب لأبوين مجهولين.
الجنسية المكتسبة: هي التي تترتب عن الولادة بالمغرب لأبوين أجنبيين أو عن الكفالة أو الزواج أو عن طريق التجنيس. 

بالنسبة للقاطن بالمغرب، والمنحدر من أبوين مغربيين
- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمحل سكنى المعني بالأمر؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
- نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر؛

- رسم ولادة الأب و رسم ولادة الأم؛
- شهادة السكنى )إذا تعلق الأمر بقاصر(؛

- أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا؛
- صورتين فوتوغرافيتين.
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بالنسبة للقاطن خارج المغرب، والمنحدر من أبوين مغربيين
- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إما بشكل مباشر، أو عبر السلك الدبلوما�سي، )السفارات، أو 

القنصليات(؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛

- نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر؛
- أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا؛

- صورتين فوتوغرافيتين.
بالنسبة للقاطن بالمغرب، والمنحدر من أم مغربية

- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمحل سكنى المعني بالأمر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأم مصادق عليها؛

- نسخة كاملة من رسم ولادة الأم؛
- نسخة من عقد الزواج إن وجد؛

- شهادة ولادة المعني بالأمر؛
- صورتين فوتوغرافيتين للمعني بالأمر؛

- ما يفيد أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا.
بالنسبة للقاطن خارج المغرب والمنحدر من أم مغربية

- طلب يقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إما بشكل مباشر أو عبر السلك الدبلوما�سي )السفارات أو القنصليات(؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأم مصادق عليها؛

- نسخة كاملة من رسم ولادة الأم؛
- نسخة من عقد الزواج؛

- رسم ولادة المعني بالأمر مصادق عليها؛
- صورتين فوتوغرافيتين للمعني بالأمر؛

- أداء الرسم القضائي وفق التعريفة المحددة قانونا.

ملاحظة؛ البطاقة الوطنية الإلكترونية تعفي من الإدلاء بشهادة السكنى و عقد الإزدياد. 
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استرجاع المحجوز

إسترجاع المحجوز

يمكن لكل شخص استرجاع ما حجز منه بمناسبة وقوع جريمة ما إما خلال 
فترة البحث التمهيدي أو  بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الأمر المق�ضي به.

إرجاع المحجوز خلال مرحلة البحث التمهيدي

شروط إسترجاع المحجوز

إرجاع المحجوز بحكم قضائي

إجراءات الإرجاع في هذه الحالة

يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك خلال فترة البحث التمهيدي إرجاع 
الأشياء المحجوزة إلى من له الحق فيها تلقائيا أو بناء على طلب.

- أن يثبت ما يفيد الحجز؛
- عدم وجود منازعة جدية بخصوص الأشياء المحجوزة؛

- أن لا تكون الأشياء موضوع الحجز لازمة لسير الدعوى العمومية أو خطيرة؛
- أن لا يندرج المحجوز ضمن الأشياء القابلة للمصادرة.

يمكن استرجاع المحجوز الذي ق�ضى منطوق المقرر القضائي بإرجاعه لمن له الحق فيه.

- طلب  يوجه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل حسب اختصاصه مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من المقرر القضائي القا�ضي بإرجاع المحجوز؛

- ما يفيد حيازة المقرر القضائي لقوة الأمر المق�ضي به؛ )شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض(.
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استرجاع رخصة السياقة

استرجاع رخصة السياقة

الوثائق المطلوب الإدلاء بها لاسترجاع رخصة السياقة

الإجراءات المتبعة في معالجة الطلب 

يمكن لكل شخص سحبت منه رخصة السياقة أن يتقدم بطلب استرجاعها 
بعد صدور مقرر قضائي يق�ضي بإرجاعها.

يقدم الطلب بصفة شخصية أو بواسطة من يوكله المعني بالأمر لهذه الغاية 
إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

في قضايا حوادث السير
- طلب يوجه إلى وكيل الملك؛

-  نسخة من الحكم أو القرار القا�ضي بإرجاع الرخصة؛

- الإدلاء بما يفيد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

بعد دراسة الطلب من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه والتأكد من استيفائه المدة المحكوم بها بتوقيف رخصة السياقة يتم توجيه 
كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل لتمكين المعني بالأمر من رخصة السياقة مع الإشارة إلى مراجع الإرسالية التي سبق أن أحيلت بها 

رخصة سياقة المعني بالأمر .  
في مخالفات السير )قبل إحالة الملف على هيئة الحكم(

تقديم طلب إلى وكيل الملك يرفق بالوثائق الآتية:
- نسخة من محضر المخالفة؛

- وصل الاحتفاظ برخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة تنفيذا للسند التنفيذي الموجه إلى المخالف؛

- الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية. 

و بعد التأكد من توافر الوثائق أعلاه يعمل وكيل الملك على تسليم رخصة السياقة للمعني بالأمر.

كما يمكن تسليم رخصة السياقة بعد توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل. 
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إدماج العقوبة - احتساب العقوبة

تنفيذ المقررات القضائية

إدماج العقوبات

مرفقات الطلب

احتساب العقوبة 

تسهر النيابة العامة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، تلقائيا بعد أن 
يصير المقرر القضائي المراد تنفيذه حائزا لقوة الأمر المق�ضي به.

نظم القانون الجنائي المغربي إدماج العقوبات بموجب الفصلين 119 و 120 منه؛
إدماج العقوبات ينصب على الأحوال التي ترتكب فيها عدة جرائم من قبل 

شخص في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل 
للطعن.

إذا تم إدماج العقوبات فإن المعني بالأمر ينفذ العقوبة الأشد.
الجهة المختصة بالبت في طلبات إدماج العقوبات

يمكن تقديم هذا الطلب إلى:
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بالمحكمة المصدرة لآخر مقرر قضائي.

- نسخة من ملخص الحالة الجنائية؛ 
- القرارات القضائية الصادرة في مواجهة الطالب وما يفيد حيازتها لقوة الأمر المق�ضي به.

)شهادة بعدم الطعن، أو نسخة من قرار محكمة النقض(.

يمكن لكل شخص تقديم طلب إعادة احتساب العقوبة الصادرة في مواجهته في حال وجود ما يبرر ذلك إلى النيابة العامة المختصة.
يرفق الطلب بكل الوثائق المعززة له.
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تظلمات السجناء

شكايات السجناء

موضوع الشكاية

  لكل نزلاء المؤسسات السجنية باختلاف وضعياتهم، احتياطيين كانوا أو 
مدانين أو مكرهين بدنيا أن يرفعوا تظلماتهم أو شكاياتهم إلى النيابة العامة 

المختصة وذلك بواسطة إحدى الوسائل الآتية:
      - المؤسسات السجنية؛

      -  البريد العادي أو المضمون؛
      -  بواسطة ذويهم؛  

      -  شفويا أمام وكيل الملك.

يمكن للسجين أن يتقدم بأي طلب أو شكاية أمام النيابة العامة المختصة.

 معالجة تظلمات وطلبات السجناء

تقديم تظلمات أمام رئاسة النيابة العامة

 تسجل هذه التظلمات والطلبات بسجل خاص بها.
     وتتم دراستها من قبل وكيل الملك أو أحد نوابه، مراعاة لوضعية النزلاء و لظروف الاعتقال يتم الاستماع إليهم عبر إحدى 

الوسائل الآتية:
      - الانتقال الشخ�صي لنائب وكيل الملك إلى مقر المؤسسة السجنية المتواجد بها النزيل والاستماع إليه في محضر قانوني .

        - تكليف الشرطة القضائية بالاستماع إليه في محضر وتضمين ورقة الارسال محتوى التعليمات مع الترخيص لها بولوج 
المؤسسة السجنية.

      - إحضار النزيل المشتكي بواسطة القوة العمومية طبقا للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا اقت�ضى موضوع 
الشكاية ذلك.

 تكليف مدير المؤسسة السجنية بإعداد تقرير مفصل حول موضوع الشكاية سيما عندما يتصل بوقائع أو أحداث حصلت داخل 
السجن ) شجار بين النزلاء، ادعاء سوء المعاملة... (.

 إشعار النزلاء في جميع الأحوال بمآل شكاياتهم فور اتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

- يمكن لجميع نزلاء المؤسسات السجنية بالمملكة رفع تظلماتهم وطلباتهم إلى رئاسة النيابة العامة مباشرة بواسطة 
البريد العادي أو المضمون أو عن طريق إدارة المؤسسات السجنية أو بواسطة أقاربهم أو دفاعهم.

يتم إشعار المشتكي بالقرار المتخذ بشأن تظلمه أو طلبه.
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المضمون العام للاتفاقية

تعريف العقود العمومية

العقود التي لا تشملها الاتفاقية

المقصود بالإعفاء من المصادقة

إلغاء شرط  التصديق - على الوثائق العمومية الأجنبية 
)اتفاقية لاهاي   المؤرخة في 5 أكتوبر 1961(

إلغاء شرط التصديق الدبلوما�سي أو القنصلي على العقود العمومية الأجنبية.
مجال التطبيق

تشمل الاتفاقية جميع العقود العمومية المبرمة فوق تراب دولة متعاقدة، 
والمراد الإدلاء بها بدولة متعاقدة أخرى.

تشمل هذه العقود:
- الوثائق الصادرة عن السلطة القضائية أو موظفين تابعين لها بما في ذلك 

النيابة العامة، أو كتاب الضبط أو المفوضون القضائيون؛

- الوثائق الإدارية؛
- العقود التوثيقية؛

- التصريحات الرسمية  ومن ضمنها التأشيرات المفتوحة لأجل معين، الإشهاد بصحة العقود العرفية)...(.  

- الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين؛
- الوثائق الإدارية التي لها علاقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية.

الإعفاء الوارد بالاتفاقية ينصب على إلغاء »الشكلية« التي يثبت بها الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين صحة التوقيع، وصفة 
الموقع، وكذا هوية الجهة الصادر عنها العقد.

- توضع هذه الشكلية على العقد نفسه أو على ملحق يعتبر جزءا من العقد. 

»Apostille« التعريف بشكلية
- شكلية »Apostille« هي عبارة عن إطار مربع، كل ضلع من أضلاعه يساوي 9 سنتمترات و يتضمن عشرة بيانات. 

- تحرر البيانات الواردة بشكلية » Apostille« باللغة الرسمية للهيئة التي تصدرها باستثناء العنوان الذي ينبغي الاحتفاظ به باللغة 

» )Apostille (convention de La Haye du 5 octobre 1961 (« .الفرنسية وهو
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»Apostille«  تعيين السلطة المختصة لمنح شكلية

»Apostille« كيفية مراقبة وضع شكلية

»Apostille« السلطات المختصة بوضع شهادة

»Apostille« متى  يتم الإعفاء من وضع شكلية

تعين الدول المتعاقدة السلطة المختصة لوضع شكلية »Apostille« ويتم إشعار وزارة الشؤون الخارجية المعنية بهذا التعيين عند 
التصديق أو الانضمام و كذا عند حدوث أي تغيير في هذه السلطة.

تقوم الهيئة المكلفة بوضع شكلية »Apostille« بمسك سجل )عادي أو الكتروني( أو ملف يدون فيه ما يلي:
-   الرقم التسلسلي؛

- اسم الموقع على الوثيقة العمومية وصفته أو إسم السلطة التي وضعت الخاتم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة؛
- تاريخ وضع الخاتم.

أ -  بالنسبة للوثائق القضائية
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه، بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه المحكمة؛

وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، 
بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة 

النيابة العامة، أو المفوضون القضائيون، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية؛
ب - بالنسبة للوثائق الإدارية 

السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الإدارية، وكذا التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل 
والتأشيرات محددة الأجل، والمصادقة على التوقيعات المضمنة بالعقود العرفية.

ج- بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
الكاتب العام أو من ينوب عنه.

في حالة وجود قوانين وقواعد معمول بها في الدولة المانحة للعقد، أو عند وجود اتفاق بين دولتين أو عدة دول متعاقدة تلغي هذه 
الاتفاقية، أو تسهل تطبيقها، أو تعفي العقد من المصادقة.
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أهداف الاتفاقية

حالات اعتبار نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع

مهام النيابة العامة المرتبطة بتفعيل الاتفاقية

المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال
 )اتفاقية لاهاي  المؤرخة في 25 أكتوبر 1980(

- ضمان الإعادة الفورية للأطفال إلى مقر  إقامتهم الاعتيادية؛
- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزيارة.

مجال التطبيق
تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل 

أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة أو الاتصال مباشرة بالجهة المعنية، 
وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمره 16 سنة.

تية: 
َ
يعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع في الأحوال الاَ

- عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص أو مؤسسة سواء بصورة مشتركة أو فردية و ينص عليها قانون 
الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله أو احتجازه مباشرة؛

- إذا كانت هذه الحقوق قد مورست فعليا وقت النقل أو الاحتجاز، سواء بشكل مشترك أو فردي، أو كانت ستمارس لو لم يحدث 
نقل الطفل أو احتجازه.

تتخذ النيابة العامة الإجراءات الملائمة من أجل:
- تحديد مكان الطفل؛

- منع إلحاق أي ضرر إضافي بالطفل أو بالأطراف المعنية؛
- ضمان الإعادة الطوعية للطفل أو العمل على إيجاد حل ودي؛

- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل؛
- إعطاء المعلومات المتعلقة بقانون كل دولة والمرتبطة بتطبيق الاتفاقية؛

- مباشرة الدعاوى الرامية إلى إرجاع الأطفال إلى مكان إقامتهم الاعتيادية ، وممارسة طرق الطعن المتاحة؛
- وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم الممارسة الفعالة لحقوق الزيارة والاتصال أو ضمانها؛

- توفير الترتيبات الإدارية المناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل.
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إجراءات إعادة الأطفال 

حقوق الزيارة والاتصال 

حالات رفض طلب الإعادة

الإعفاء من المصاريف 

لأي شخص أو مؤسسة أو هيئة تدعي أن طفلا قد نقل أو احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة التقدم بطلب إلى السلطة 
المركزية )السلطة الحكومية المكلفة بالعدل(، ويتضمن الطلب ما يلي:

- المعلومات الخاصة بهوية كل من مقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل؛
- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان متوفرا؛

- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب؛
- المعلومات المتوفرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه؛

يمكن أن يرفق الطلب أو يلحق بما يلي:
- نسخة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع؛

- شهادة صادرة عن سلطة مركزية أو سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية، أو من أي شخص 
مؤهل، بخصوص القانون ذي الصلة بالموضوع، في تلك الدولة.

- أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
- يقدم طلب الإرجاع للدولة المطلوبة مرفقا بترجمة إلى لغتها، وفي حال تعذر ذلك، تتم ترجمته إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. 

تقدم طلبات الزيارة والاتصال بنفس طريقة تقديم طلب إعادة  الطفل.

- يمكن للسلطة القضائية أو الإدارية المقدم إليها طلب إرجاع الطفل رفض الطلب إذا ثبت أن:
- الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل أو 

الاحتجاز، أو وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز؛
- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النف�سي أو وجوده في وضع لا يطاق؛

- إذا قدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة؛
- إذا رفض الطفل العودة وهو في سن يؤهله لاتخاذ هذا القرار. 

- يمكن رفض أمر إعادة الطفل إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية لا تجيز ذلك.

ــادة  ــة إع ــذ عملي ــات تنفي ــر أي رســوم، باســتثناء نفق ــة ولا يســتوجب الأم ــق الاتفاقي ــات الخاصــة بتطبي تتحمــل دول الأطــراف النفق

الطفــل.

ملحوظة: يمكن تحميل الوثائق المشار إليها في هذه المطوية من الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة.



مطويات رئاسة النيابة العامة

43

تقديم .........................................................................................................................4
تقديم الشــكايات أمام رئاســة النيابة العامة ..................................................................................6
الشــكاية الالكترونيــة ..........................................................................................................8
شــكاية العنــف ضد المـرأة والطفــل ...........................................................................................10
الخط المباشــر للتبليغ عن الرشــوة والفســاد المحدث برئاســة النيابة العامة ..................................................11
إهمال الأســرة ...............................................................................................................12
كفالــة الأطفال المهملين ......................................................................................................14
الإكــراه البدني في الديون ....................................................................................................17
الســجل العدلــي المحلي البطاقة رقــم 3 ......................................................................................19
رد الاعتبــار ..................................................................................................................21
الصلح الزجــري .............................................................................................................24
المســاعدة القضائيــة .........................................................................................................25
المســاعدة القضائيــة بمحكمة النقــض .......................................................................................27
الحمايــة القانونية للعمــال المنزلــيين .........................................................................................29
 اســتيفاء النفقة  في الخارج .................................................................................................31
شهادة الجنســية .............................................................................................................33
استرجاع المحجوز ...........................................................................................................35
اســترجاع رخصة السياقة ...................................................................................................36
إدماج العقوبة - احتســاب العقوبة ..........................................................................................37
تظلمــات الســجناء ...........................................................................................................38
إلغاء شــرط  التصديق - على الوثائق العمومية الأجنبية ...................................................................39
المظاهــر المدنيــة للاختطاف الدولي للأطفــال ...............................................................................41

الفهرس



مطويات رئاسة النيابة العامة

44


